
 أحمد فقيه طالب دكتوراه                               42العدد مجلة الحقيقة                                

47 

  في الفكر السّیاسي الغربي والفقه الإسلامي. السلطة السیاسیة وآلیة إقامتها
 01/02/2018تاريخ قبول المقال للنشر                 09/03/2017تاريخ استلام المقال: 

  ( دكتوراه في الشریعة والقانون) هطالب دكتورا أحمد فقیه                  

  ادرار -جامعة أحمد درایة -مخبر الدراسات الإفریقیة للعلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة             

           أدرار- جامعة أحمد درایةأ.د طیب شریف موفق                        

  :ملخصال     

شأن إشكالیة السلطة من حیث نشأتها لقد عرف الفقه الدستوري جدلا ب        

ا الجدل عبر التاریخ، فبعد أن تركز سابقا ذوآلیة إقامتها وتطورت محاور ه

بشأن فكرة السلطة من حیث وجودها وحتمیتها تطور لینصب حول نشأتها، 

لك وتطورت لتسفر عن طرق وأسالیب متنوعة لإقامة ذوتعددت النظریات في 

لامي فقد كان موقفه من تلك القضایا أكثر وضوحا تلك السلطة. أما الفقه الإس

وحسما؛ سواء ما تعلق منه بضرورة وجود السلطة وحاجة المجتمعات إلیها أوما 

ا البحث أن أقف على موقف كل من ذتعلق بآلیة إقامتها. وقد حاولت في ه

الفقه الدستوري الغربي والفقه الإسلامي من فكرة السلطة من حیث حتمیتها من 

، لأتطرق بعدها إلى آلیة إقامتها في كل من النظامین الإسلامي عدمها

لك أن أقف على أوجه الاتفاق والاختلاف بینهما، لأخلص ذوالوضعي محاولا ب

لك إلى الأسس العامة لإقامة السلطة في النظام الإسلامي ومدى توفرها ذبعد 

  في الأنظمة الوضعیة.  

Abstract 
This comparative study determines the position of both the 

constitutional Western jurisprudence and the Islamic jurisprudence 
about the idea of power .Both of them share points of agreement and 
disagreement, but the Islamic law is the only system that  can include 
all ordinances in establishing power and its dedication compared to 
the other positive laws 
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صفة تجذبه نحو التصرف  ؛منذ أن وجد الإنسان وهو یتسم بصفتین :مقدمـة

ه تله ذاتیتـــــه وشخصیته المستقلة وأهدافه في الحیاة یحددها هــو وفقا لإراد ،كفرد

ه بمقتضاها. قال لویُسْأل ویحاسب عن أعما ،ویعمـل على تحقیقها .واختیاره

لَ مَرَّةٍ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَ   :االله }. كما أنه  94{الأنعام  مَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّ

لا یستطیع أن ینفصل عنها لحاجته إلیها واضطراره  ة،في جماع اباعتباره عضو 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى   قال سبحانه:  للعیش داخلها.

وفیق بین إن مشكلة التّ  ثم }.13{الحجراتئِلَ لِتَعَارَفُواوَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا

وبین ضرورات الحیاة  ،الحریات الفردیة التي ینبغي أن یتمتع بها كل فرد

وتحمي  ،هي التي تستلزم وجود سلطة تقیم العدل بین الأفراد، الجماعیة

  .1یاتهموتنظّم حرّ  ،حقوقهم

وارتباطها مباشرة بحقوق  ،اهرة السّلطةونظرا للتّعقید الذي تتّسم به ظ           

حول  قاممن حیث إطلاقها أو التـّـضییق علیها. فإن الجدل  ،الأفراد وحریاتهم

فیما بین  من حیث ضرورتها من عدمها ومن حیث آلیة إقامتها،اهرة هذه الظَّ 

فما موقف كل  .المسلمینوبینهم وبین فقهاء  ،أنفسهم الوضعيفقهاء القانون 

السلطة السیاسیة؟ وما هي آلیة إقامتها حسبهما؟ من أجل تفصیل منهما من 

 وهو المبحث الأول، و السُّلطة السیاسیةذلك تم تقسیم البحث إلى عنصرین: 

  .وهو المبحث الثاني طریقة اختیار الحاكم

  .المبحث الأول : السلطة السیاسیة

لامي بین أتناول في هذا المبحث الفصل الدقیق الذي عرفه الفقه الإس    

ومن خلاله اختلاف الأسس التي تسند إلیها كل فكرة  ،فكرتي السلطة والسیادة

من الفكرتین ، كما أتناول فیه أیضا موقف كل من الفقه الإسلامي و الوضعي 

من السلطة السیاسیة. ومن أجل ذلك قمت بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین؛ 

                                                 
  .04,05ص  - الاسكندریة  –م، منشأة المعارف 2005نون الدستوري، ت ط ، النظم السیاسیة والقاالحلو راغب ماجد -1
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درته بالتفریق بین فكرتي ص وقد ،المطلب الأول : أساس السلطة السیاسیة

مصدر السلطة وصاحب السیادة ، أما  نالسلطة والسیادة ، ثم انتقلت إلى بیا

المطلب الثاني: فقد بینت فیه موقف الفقه الوضعي والإسلامي من السلطة 

  السیاسیة . 

  :لطة السیاسیةالمطلب الأول :أساس السّ 

أساس ، والثاني: لسّیادةالتفرقة بین السلطة واوفیه فرعان ؛ الأول منهما:  

  السُّلطة وصاحب السِّیادة

، تعد فكرة السّلطة فكرة قدیمة :الفرع الأول : التفرقة بین السلطة والسّیادة

من أجل تحقیق  ،ذي حصل بین البشرإلى الاجتماع البدائي الورها تاریخیا ذوتعود ج

، بین البشربیعي فاوت الطّ . ونتیجة للتّ أهداف مشتركة على رأسها حفظ البقاء

والاختلاف في استعداداتهم الفطریة وقدراتهم البدنیة والذهنیة. فقد ظهر التمایز 

فرض ما یراه  ،د عن هذا التمایز فیما بعدقوي وضعیف. تولّ  ؛بین نوعین منهم

  القوي على الضعیف. وظهرت بذلك سلطة الأقوى على الجمیع.

بأنــها " الأهلیة في فرض  فقد عرف البعض السّلطـــةیه، وبناء عل         

". وقد تطور هذا المفهوم عبر العصور لیظهر في صور 1اعـــة و الاحترام الطّ 

مرورا بسلطة شیخ القبیلة  ،بدءا بسلطة ربّ الأسرة على أفراد أسرته ،متعددة

وصولا إلى الصورة الحدیثة التي وصلت إلیها ، على أفراد قبیلته أو عشیرته

التي أصبحت فیها السلطة في ید رئیس أو هیئة معینة المجتمعات البشریة. و 

  . 2تمارسها

وتعتبر المحافظة على الجماعة التي ثبت أن الفرد لا یمكن أن ینعزل           

مع ضــــــــرورة أن ، راع  بیــــــن الأفرادوحمایتها من أن تتفكك بسبب الصّ  ،عنها

                                                 
  .720ص  –بیروت  –المؤسسة الجامعیة، 1996ت ط  ،1ط ،ترجمة منصور القاضي، المعجم الدستوري ،یف مینيوإ أولیفیه دوهامیل  -1
  . 08ص  -القاهرة -ار النهضة العربیة ، د 2002-2001، ت ط 5جورج شفیق ساري، الأسس والمبادئ العامة للنظم السیاسیة، ط  -2
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هي ما یبرر وجود  -تعتبر  -  یتمتـــــع هؤلاء الأفراد بقدر كاف  من الحریة

  . 1سلطة تنظم شؤون الجماعة. وتضمن حقوق أفرادها وتعمل على حمایتها

مهما كان  ،ظاهرة ملازمة لكافة المجتمعات البشریة ؛فالسلطة إذن           

السلطة السیاسیة هي ما یمیز المجتمعات السیاسیة نوعها أو شكلها. ولكن 

كالقبیلة   ،ات التي لم تبلغ مستوى الدولة(الدول) عن غیرها من المجتمع

  .2والعشیرة 

أما إذا تحدثنا عن السیادة فإنه یصعب العثور على معنى مجمع علیه         

أو مجال  ،بسبب  تباین آراء الفقهاء بشأن تحدید معنى له ،3لهذا المفهوم 

السُّلطة والذي یمكن القول به هو أن السّیادة تعني التمتع ب معین یستخدم فیه.

ة شؤون الدولة الداخلیة والخارجیة. بحریة كاملة  ن من تنظیم كافّ التي تمكّ  ،العلیا

لا تستمد وجودها  ،فهي بذلك سلطة أصلیة .4ودون خضوع لأي سلطة أخرى 

  .  5من جهة أخرى 

مجال خارجي خاص  ،یفهم من هذا الكلام أن للسِّیادة مجالین             

وهو موضوع القانون الدولي العام . ومجال  ،رها من الدولبعلاقة الدولة مع غی

وهذا  ،داخلي یتعلق بمصدر هذه السیادة والأصل الذي تستمد منه داخل الدولة

معنى  ،. كما یتضح أیضا أن للسیادة معنیین6من اهتمام القانون الدستوري

ه ومعنى سلبي یقصد ب ،إیجابي یعني تمتع الدولة بالسلطة في ترتیب شؤونها

هو المجال  المقام.  والذي یعنینا في هذا 7عدم خضوعها لأي سلطة أخرى 

والذي وقع الاختلاف حوله ، المتعلِّق بمصدر السّلطة وصاحب السیادة، الداخلي

                                                 
  . 04ماجد راغب الحلو , المرجع السابق , ص  -1
 . 44عنابة , ص  –, دار العلوم للنشر والتوزیع  2003حسني بودیار , الوجیز في القانون الدستوري , ت ط  -2
  39مصر , ص  –, دار الكتاب العربي  2004, ت ط  02عبد الفتاح سایر , القانون الدستوري , ط  -3
  . 62ماجد راغب الحلو , المرجع السابق , ص  -4
 . 135القاهرة , ص –دار الفكر العربي  1988سلیمان محمد الطماوي , النظم السیاسیة والقانون الدستوري , ت ط  -5
  . 43ص النرجع السابق، عبد الفتاح سایر،  ./ 136سلیمان محمد الطّماوي , المرجع السابق , ص  -6
  . 62ماجد راغب الحلو , المرجع السابق , ص  -7
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باعتباره الحاكم المطلق. وبین من قال بسیادة الأمة أو  ،بین قائل بسیادة الحاكم

  .1الشعب

لقد ثار جدل كبیر حول مصدر  یادة:الفرع الثاني: أساس السّلطة والسّ 

فمنها من أرجعها إلى  ؛السُّلطة وصاحب السِّیادة وتعددت في ذلك النظریات

. وكل من النظریتین تفرعت إلى اتجاهات رومنها من جعل مصدرها البش ،الإله

وأما تلك  ،فقد أصبحت من قبیل التاریخ ؛2فأما نظریات السیادة الإلهیة ؛عدة

كافة أنظمة الحكم  یادة إلى البشر فهي التي تكاد تعترف بهاالتي أسندت السِّ 

  .4را لها.وتجد في نظریة العقد الاجتماعي مبرّ 3الحدیثة في العالم

لیكون وحده  ،فقد ذهب توماس هوبز إلى القول بإطلاق سلطة الحاكم         

 - لأن سلطته  ؛ي یحدد الحقوق ویبین الواجباتذوهو ال ،صاحب الأمر والنهي

أرحم من الرجوع إلى حیاة الفوضى. وعلى الجمیع أن یطیعوه  - وإن كان مستبدا

عن عزله أو الثورة علیه. فیكون هوبز  ولیس لهم مناقشته فضلاً  ،طاعة عمیاء

وقد حاول بعض  5.لسلطة والسیادة معا في ید الحاكمقد جعل ا ،بهذا الطرح

في أكناف القصور ما كان علیه هوبز من عیش ب رصو الفقهاء ربط هذا التّ 

  . 6البریطانیة 

كان لهذه الأفكار أثر عمـــــلي تمَثَّل في ممارسات وخطابات العدید من      

في المرسوم الصادر  ،مثل ما صدر عن لویس الخامس عشر ،الملوك والحكام

                                                 
  . 46عبد الفتاح سایر , المرجع السابق , ص  -1
لورت في ثلاث نظریات : نظریات السِّیــادة الإلهیة : یطلق علیها أیضا النظریات التیوقراطیة أو الدینیة , وهي تشترك في كونها ترجع السیادة للإله . وقد تب -2

لإله ( نظریة الحاكـــم الإله ), وبعضها جعل الحاكم مختارا من االله بطریق مباشر أ وغیر مباشر ( نظریة  الحق الإلهي المباشر بعضها جعل الحاكم هو ا

  . 39وغیر المباشر) . جورج ساري , المرجع السابق , ص 
  .69,  68ماجد راغب الحلو , المرجع السابق , ص -3
  . 137, ص سلیمان محمد الطماوي , المرجع السابق  -4
ت ط  ،البیعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي في الفكر السیاسي الحدیث ،./ أحمد فؤاد عبد الجواد 46جورج ساري المرجع السابق , ص  -5

 . 334ص  -القاهرة  –. دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع 1998
 .12عمان ص  -.الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع2003, ت ط1طالنظم السیاسیة والقانون الدستوري , ،محمد جمال ذنیبات -6
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. ولعل 1. ونصـــــه " نحن لا نملك عرشنا إلا من االله "1770في دیسمبر 

بأن السِّیادة للملك  ،د حتى أواخـــــــــر القرن الثامن عشر تقریباالاعتقــــاد الذي سا

أو الحاكم. كان دافعــــه الرغبة في التخلص من سلطتي البابا والإمبراطور 

 ،. ولكنه حمل في طیاتـه أیضا نُذر صراع جدید2وافتكاك السلطـــــة من الأشراف

وقد أسفر فیما بعد عن  .3غیر أن طرفیه هذه المرة هما الحاكم والمحكومین

كفكرة سیـــادة الأمة التي قال بها الفیلسوف جون  ،ظهور أفكار ومبادئ جدیدة

والتي تقضي بأن السِّیادة لیست للحاكم ولا للملك  وإنما الأمة  ،جاك روسو

  وحدها هي من یختص بها . 

اد فإن أصل السلطة یكمن في الاتفاق الجماعي بین الأفر  ،وطبقا لرأیه       

 ،ولما استحالت ممارسة الأمة لسلطتها بنفسها ،الذین أمضوا العقد الاجتماعي

فإنها عهدت بها إلى شخص یمارسها باسم المجموع ویكون خادما له ومعبرا 

بنت  ،خذت الثورة الفرنسیة من فكرة سیادة الأمة مبدأ دستوریاوقد اتّ  .4عن إرادته

ن حقوق الإنسان الصادر في كما هو الشأن بالنسبة لإعلا علیه مواثیقها

  .5والذي نص على أن الأمة هي مصدر السیادة  1789سنة

ویُطلق سلطته حتى  ،وإذا كان رأي هوبز انتقُِد لأنه یمنح السیادة للحاكم     

جعل  هإذ أن ؛تصل لحد الاستبداد. فإن طرح روسو أیضا انتقد ولذات السبب

فراد هو طریق للاستبداد. لأن كل السیادة للأمة بمجموعها ككیان مستقل عن الأ

ولا  یكون  ،من إرادة الأمة اعمل یرتكز على هذا المبدأ یصیر شرعیا لكونه نابع

د الحریات الفردیّة التي اعة. وهو ما یهدّ حینها في ید الأفراد سوى الخضوع والطّ 

                                                 
 . 57ص  ،عبد الفتاح سایر , المرجع السابق -1
  . 53ص  ،حسني بودیار , المرجع السابق -2
  . 58عبد الفتاح سایر , المرجع السابق , ص  -3
  . 51رجع السابق , ص ./ جورج ساري , الم 13جمال ذنیبات , المرجع السابق , ص  -4
  . 136سلیمان محمد الطماوي , المرجع السابق , ص   -5
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ماهي إلا  –سیادة الأمة  –. ولذلك اعتقد البعض أن 1ادة الأمةتذوب أمام إر 

  .2لتحقیق مصالحها والحفاظ علیها  ،استخدمتها الطبقة البورجوازیة حیلة

مذهب  ظهر ،وعلى إثر الانتقادات الموجهة للفكرتین السابقتین              

 ،باعتباره مكوناً من أفرادٍ ولدوا أحراراً  متساویین ،جدید یرى أن السیادة للشعب

هذا الرأي أیضا لم یسلم من بحیث تنقسم السیادة بینهم وبشكل متساوٍ. ولكن 

والتي من أبرزها أن الإقرار للأفراد بحق اختیار من ینوب عنهم أو  ،الانتقادات

وجعلِ مصیره رهینة لهم رغم أنهم لیسوا دائما على صواب. من شأنه أن ، عزله

في أنه یسمح . كما أنه ینطوي على خطر یكمن 3یعود على مصالحهم بالضرر

صفة مؤقتة  من أن یتصرفوا  كسادة مطلقـي السّلطة ب للحائزین على السلطة

  .4بحجة أنهم منتخبـین من العدد الأكبر من الشّعب

ونحن نشاهد الیوم كیف تحولت هذه النظریة إلى آلة للاستبداد، إذ          

نتج عن تطبیقها مصادرة  حق الاعتراض بأي شكل من الأشكال على أي 

، بزعم أن هذا الأخیر تعبیر عن إرادة تشریع تصدره السلطة المختصة بذلك

  !! الشّعب صاحب السّیادة

فإن السیادة لیست للحاكم ولا للأمة ولا  ،أما في الفقه الإسلامي            

إذ أن الشریعة الإسلامیة هي المرجعیة التي یتحاكم  ؛الشعب وإنما هي للشّرع

حكومین. وبالتالي ویلتزمون بها جمیعا دون استثناء حكاما وم ،إلیها الناس

. والحاكم ملزم 5فإرادة الأفراد بما فیهم حكامهم مسیرة بأوامر االله تعالى ونواهیه

وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ   : باحترام نصوص الشرع وتطبیقها. وقد دل على ذلك قوله

                                                 
 . 54حسني بودیار , المرجع السابق , ص  -1
  . 70ماجد راغب الحلو , المرجع السابق , ص  -2
  . 55حسني بودیار , المرجع السابق , ص  -3
  . 65عبد الفتاح سایر , المرجع السابق , ص  -4
. / عبد العزیز عزت الخیاط , النظام  37الكویت , ص  –دار القلم  1978, ت ط  01دودي , الخلافة والملك , تعریب أحمد إدریس ط أبو الأعلى المو  -5

  . 69ص  –القاهرة  –. دار السلام  1999, ت ط  1السیاسي في الإسلام , ط 
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نْ لَمْ یَحْكُمْ وَمَ  }. وقوله:44{المائدة  )44بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (

}. كما أن الاختلاف الذي 47المائدة { )47بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (

. وإنما یعرض على رلا یفصل فیه البش ،قع حصوله بین الحاكم والمحكومینیُتو 

فِي شَيْءٍ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ  :. قال 1الشَّرع (الكتاب والسُّنة) ویحسم وفقا لهدیه

  }.59{النساء   فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ 

حین تولیه الخلافة ما یثبت مبدأ  وقد روي عن أبي بكر               

وجعل طاعة ولي الأمر مشروطة بالتزامه بنصوصه و أحكامه.  ،سیادة الشّرع

 فلاَ  هُ ولَ سُ رَ وَ  االلهَ  صیتُ إن عَ ه  فَ ولَ االله ورسُ  عتُ ا أطَ وني مَ طیعُ أَ  :«ینما قال ح

فإنه یقر  ،رع بالسیادة. وإذا كان الفقه الإسلامي یقر للشّ 2» مْ كُ یْ لَ ي عَ لِ  ةَ اعَ طَ 

ریعة التي لها السیادة على ولكن في حدود الشّ  .أیضا للرعیة أو الشّعب بالسّلطة

وهي التي لها حق ، 3إذ أن الرعیّة هي التي تختار الحاكمالحاكم والمحكوم. 

كأن  ؛إذا ما حصل ما یستوجب ذلك –عن طریق أهل الحل والعقد  –عزله 

وارتكابٍ  ،یقدم على ما من شأنه أن یجرح عدالته من انتهاك لحدود الشَّــــرع

عصمة وهذا خلافا للشیعة الذین قالوا ب. 4للمنكرات وانقیادٍ للهوى والشهوات 

وخالفوا بذلك النصوص التي تثبت أن العصمة للأنبیاء والرسل دون  ،5الأئمة 

غیرهم من البشر ممن یعتبر صدور الخطأ عنهم أمرا ممكنا.  قال رسول االله 

 » : ّیةٍ بمعصِ  ؤمرْ م یُ ه ما لَ رِ أو كَ  ا أحبَّ فیمَ  مِ لِ سْ المُ  ءِ رْ لى المَ عَ  اعةُ والطّ  معُ الس 

  .6»ة اعَ ع ولا طَ  سمْ فلاَ  یةٍ عصِ بمَ  رَ مِ فإذا أُ 

                                                 
ج . مكتبة العبیكان , الریاض 1998, ت ط  1ویل في وجوه التأویل , طمحمود بن عمر الزمخشري , الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل , وعیون الأقا -1

  . 96,  95, ص  2

 . 64ص  –بیروت  -الحافظ جلال الدین السیوطي , تاریخ الخلفاء , دار الفكر  -2
 .41, منشورات حزب التحریر  , ص  2002, ت ط  6عبد القدیم زلوم , نظام الحكم في الإسلام , ط  -3
  .24ص  الكویت –مكتبة دار بن قتیبة ،1989ت ط  ،1ط  ،الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة،علي بن محمد بن حبیب الماورديأبوالحسن  -4
  .169, ص  1ج  –بیــــــــــروت  –, دار المعرفة  1993, ت ط  3أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر الشهرستاني , الملل والنحل , ط  -5
  . 113ص   9ج   08لبخاري , كتاب الأحكام , باب "السمع والطاعة لولي الأمر ما لم تكن معصیة " رقم رواه ا -6
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ن الإسلام لم یعرف مشكلة أ ،والذي نستنتجه من العرض المتقدم             

الغربي. وهو حینما جعل السّیادة للشَّرع قد  الفقهالسُّلطة والسِّیادة كما هو حال 

، الذي ظل یتمخض الوضعي خرج بذلك من الحرج الذي عرفه الفقه الدستوري

ضه بمیلاد نظریة سیادة الشعب التي تسمو بإرادة بشریة على قرونا وانتهى مخا

  غیرها من الإرادات بدون مبرر، وهذا عین الاستبداد. 

  المطلب الثاني: حكم نصب الحاكم  

وقد قسمته إلى فرعین؛ الأول خصصته لعرض رأي القائلین بأن السلطة      

قائلین بحتمیة السلطة السیاسیة لیست ضرورة ویمكن الاستغناء عنها، والثاني لل

  للمجتمعات البشریة.

  الفـــــــــرع الأول : السُّلطة السِّیاسیَّة مرحلة انتقالیَّة .

لیست  تتجه بعض المذاهب الفلسفیة إلى القول بأن الحكومة               

فإذا ما تحقق الهدف الذي أقیمت  ،وسیلة لسیطرة طبقة على طبقة أخرى سوى

إذ أن مصیرها مرتبط بمدى الحاجة إلیها  ؛ققه سبب وجودهالأجله فقد زال بتح

وتحقق الغرض منها. وقد ظهرت هذه الفكرة جلیا عند أنصار المذاهب 

 –وخاصة منها الماركسیة باعتبارها الوحیدة التي كُتب لها التطبیق  ،الاشتراكیة

  .  1في كثیر من دول العالم –دون غیرها 

والتي تقضي  2ة على توقعات  "كارل ماركس"تقوم هذه النظری              

الأولى منهما هي  ؛بأن المجتمع الإنساني یمرّ بمرحلتین من مراحل التطور

، تكون عند انتصار العمال على الرأسمالیینو  3مرحلة دیكتاتوریة البلوریتاریا

                                                 
  . 397ماجد راغب الحلو , المرجع السابق , ص -1
ة الشیوعیة . ) مفكر اقتصادي وسیاسي ألماني , ارتبط اسمه باسم فریدرش انجلز , الذي شارك معه في تنظیم العصب 1883 – 1818كارل ماركس : ( -2

عبد الرحمن , و رأس المال.  k.marx œuvres complètes éd . costes 9 vols . paris 1947 -54وتأسیس المذهب الماركسي . من مؤلفاته: 

  . 418ص  2ج ،بیروت –.المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  1984, ت ط  1بدوي , موسوعة الفلسفة , ط 
بقة الأجراء وهي التي تمثل الجماهیر العریضة . وقد بنى ماركس مذهبه على أساس إیمانه بوجود صراع بین طبقة البورجوازیة البلوریتاریا : یقصد بها ط -3

لطة وقد رأى ماركس أن هذه الطبقة واعیة وكثیرة العدد ولذلك فهي تستولي على السُّ  –الجماهیر العریضة  –وهي قلة تمتلك وسائل الإنتاج ,  وطبقة البلوریتاریا

.  
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غیر أنها  .فیقیمون حینها حكومة أغلبیة هي حكومة دیكتاتوریة البلوریتاریا

تقوم هذه الحكومة (حكومة العمال)  ،ریة حمیدة لأنها من الأغلبیةدیكتاتو 

بالسیطرة على الطبقة البورجوازیة ثم القضاء علیها وتسترد منها الأموال ووسائل 

الإنتاج لتصبح ملكا الدولة. فیتحقق بذلك الهدف وهو خلق مجتمع خال من 

مرحلة دیكتاتوریة التفاوت الطبقي. وینقضي الاستغلال والصّراع  وتنتهي معه 

وتنتهي  ،لتحل محلها المرحلة الثانیة وهي مرحلة الشیوعیة  ،البلوریتاریا

وتتحول الدولة الاشتراكیة إلى  الحكومة لفقد سبب وجودها وزوال الطبقات.

المجتمع الشیوعي الذي یتولى إدارة نفسه بنفسه دون الحاجة إلى وجود الدولة 
1!!!.  

لم نورد هذه النظریة إلا من قبیل الحدث التاریخي،  ونحن في الواقع           

  ولكي نثبت من خلالها ضدّها، وإلا فهي أقل من أن تناقش.

النظریة هذه من الأخیر استحالة تطبیق الجزء ، الواقع العملي وقد أثبت       

والذي تغیب فیه الدولة. لأنها في حقیقة الأمر ظاهرة لصیقة بالمجتمعات 

. بل هو أیضا في حاجة إلى تمع الشیوعي لیس بدعا منهاوالمج ،البشریة

  .2الدولة

من بعض الفِرق من قال بأنه لا یلزم  ،وقد وجد في التاّریخ الإسلامي         

وإنما علیهم أن یتعاطوا الحقوق فیما  مالم تدع إلیه الحاجة إمامالنّاس نصب 

 1ي بكر الأصم كأب 5وفریق من المعتزلة 4. وهو قول بعض الخوارج 3بینهم

  .  2الذي رأى أنه لو تكافَّ الناس عن الظُّلم لاستغنوا عن الإمام

                                                 
  . 133ص  ،الجزائر، .دیوان المطبوعات الجامعیة 1977حسن ملحم, النظریة العامة للدولة , ت ط  -1
  . 132حسن ملحم , المرجع السابق , ص  -2
  . 314, دار النفائس , ص  1ظافر القاسمي , نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الإسلامي , ط  -3
  . 134, ص  01الشهرستاني , المرجع السابق , ج  -4
, دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزیع  03. / إمام الحرمین أبو المعالي الجویني ,غیاث الأمم في التیاث الظلم , ط  03الماوردي , المرجع السابق , ص  -  5

  . 55ص  - الاسكندریة  –
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  الفرع الثاني : نصب الحاكم ضرورة  :

على النقیض من الرأي السّابق، یرى أنصار نظریة العقد أن نصب حاكم       

للناس یحفظ حقوقهم ویَزَعُ بعضهم عن بعضٍ ویوقف أيَّ نزاع قد یقع بینهم هو 

وقد ثبتت حتمیته  .ضروري لا یمكن استمرار المجتمعات البشریة بدونه أمر

أن لا خلاص لهم من  -كما یرى هوبز- وتأكدت ضروریته لما أدرك الأفراد 

إلا بإزالة  ،راع والفوضى التي عاشوها في مرحلة الاجتماع الطبیعيحالة الصّ 

حو تحقیق أسباب هذا الصراع التي تكمن في تمسك كل فرد بحقوقه وسعیه ن

وباستخدام كافة الوسائل بما فیها  .رغباته ومصالحه ولو على حساب الآخرین

نازل عن هذه الحقوق بموجب عقد یتم بین الأفراد یتنازلون التّ فقرروا  ،العنف

لصالح  3عن كامل حقوقهم الطبیعیة ماعدا حق الحیاة - جمیعاً  - بموجبه 

یة مصالحهم، ویلتزمون بدورهم شخص یحكمهم ویسندون إلیه إدارة شؤونهم ورعا

بطاعته دون أن یحاسبوه حتى لو استبد بسلطته لأن ذلك مهما بلغ فإنه أفضل 

  .4بكثیر من حالة الفوضى والرجوع إلیها

وفي الفقه الإسلامي إذا استثنینا من تقدَّم ذكرُ مَذهبِهم مِن بعضِ فرقِ       

الأمة من سُنَّة وشیعة  فإن ما عداهم من فقهاء ،الخَوارجِ وبعض المعتزلة

.  یقیم فیهم أحكام االله 5ومعتزلة ومرجئة یجمعون على وجوب نصب إمام للنّاس

من  . سندهم في ذلك ما كان من أمر الصحابة 6ویسُوسهم وفق شَریعته

  .  7ودفنه مبادرتهم إلى نصب إمام لهم منشغلین بذلك عن  تجهیز رسول االله 

                                                                                                                   
هــ . من أشهر مؤلفاته : كتاب " خلق القرآن ", وكتاب " الحجة والرسل  201أبو بكر الأصم : شیخ المعتزلة , كان دیِّنا وقورا صبورا على الفقر توفي سنة  -1

,  1لنبلاء , ط " وكتاب " الحركات " والرد على المجوس , والأسماء الحسنى , وافتراق الأمة . شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , سیر أعلام ا

 . 402, ص 09ج  –بیروت  –, مؤسسة الرسالة  1982ت ط 
  . 143ص  -القاهرة  -, مكتبة دار التـــراث  7محمد ضِیَاء الدّین الریّس , النظریات السیاسیة الإسلامیة , ط  -2
  .  102. / ماجد راغب الحلو . المرجع السابق . ص  59حسن ملحم . المرجع السابق ص -3

 .   58ص ،بیروت  ،لبي الحقوقیةمنشورات الح، 2002ت ط  ،مبادئ النظم السیاسیة،محمد رفعت عبد الوهاب -4

 . 129,  128./ ضیاء الدین الریس , المرجع السابق , ص  16, 15ص ، المرجع السابق، ./ الجویني 03الماوردي , المرجع السابق , ص -5
  . 314ظافر القاسمي , المرجع السابق . ص  -6
 . 16الجویني , المرجع السابق , ص  -7



 أحمد فقيه طالب دكتوراه                               42العدد مجلة الحقيقة                                

58 

فاق الفقهاء على وجوب نصب الإمام اختلفوا بعد وبعد أن ثبت ات              

  ذلك حول أساس هذا الوجوب  إلى ثلاث مذاهب :

 ،نة ومن وافقهم من المعتزلة والزیدیة: هو مذهب أهل السّ  الأول بــــالمذه

رع ولیس وهؤلاء یرون أن نصب الإمام واجب والذي یدل على الوجوب هو الشّ 

من الأدلة من بینها الآیات الآمرة بتنفیذ  . واستدلوا على ذلك بمجموعة1العقل

و الواجبات الدینیة مما أوجبه الشرع  وكان جائزا في  العقل  ،الأمور الشرعیة

وهذه الأمور إنما فوَّضها الشَّرع  . أي أن العقل لم یوجبه؛ أن لا  یَرد التَّعبُّدُ به

قال االله  ، 2ته ـــــوأوجب على النّـــاس طاع –لا یقوم بها غیره –إلى إمام یلیها 

﴿ : ْیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُم

  }.59﴾{النِّساء

وقد رأى هؤلاء أن نصب  ،: هو مذهب الإمامیَّــة من الشیــعة الثاني المذهب

على  من تعیین الإمام لأنه دالٌّ ولیس  في الإسلام أعظم  ،3الإمام واجبٌ عقلا 

رٌ للوفاق رافع للخلاف  . كما أن لطف االله عز وجل وعدله وحكمته 4الحقِّ مُقرِّ

ورأفته بعباده توجب علیه أن یعین لهم إماما معصوما لیأمنوا من غلطه وسهوه 
إنما تكون ببعث  ،الكلام بأن الدّلالة على الحقّ  . وقد رد فقهاء السُّنة على هذا5

  .6رسل علیهم السلام  وبلاغُهم قائم بعد موتهم إلى یوم القیامة ال

 2و أبو الحسین الخیـــــاط 1و الكعــــــبي 7هو ما رآه الجاحظ الثالث :  المذهب 

من أن نصب إمام للناس یحفظ الحقوق ویقیم الحدود واجب  ،3من المعتزلة

                                                 
  101ص  –بیروت  –, دار الفكر اللبناني  1992, ت ط  1ول الدین , ط الفخر الرازي , معالم أص -1
  . 04,  03الماوردي , المرجع السابق , ص  -2
  . 95ص  –القاهرة  –, مطابع ابن تیمیة  1994جمال أحمد السید جاد المراكبي , الخلافة الإسلامیة بین نظم الحكم المعاصرة , ت ط  -3
  . 190بق , ص الشهرستاني , المرجع السا -4
  . 96جاد المراكبي , المرجع السابق , ص  -5
 . 167ضیاء الدین الریس , المرجع السابق , ص  -6
"  أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري  المعتزلي المعروف بالجاحظ , أخذ عن النظام وروى عن أبي یوسف القاضي من أهم تصانیفه : كتاب -  7

,  11, و كتاب " الحجة والنبوة " , وكتاب " فضائل الترك " و " الرد على الیهود " . شمس الدین الذهبي , المرجع السابق , ج الرد على أصحاب الإلهام "

  وما بعدها . 526ص 
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شرعیّة التي تفید الوجوب أساس وجوبه العقل والشَّرع معا. فإلى جانب الأدلّة الو 

ومن بینها أنّ الحاكم ضروري لدفع الأضرار  .استدل هؤلاء أیضا بالأدلّة العقلیّة

ولأنّه من طباع العقلاء أن یخضع  ،4والفوضى  ومنع البغي والتظالم بین الناس

  .5النّاس لزعیم یمنعهم من التظالم ویفصل بینهم أثناء التَّنازع والتَّخاصم 

ا تكن الأسس التي یستند إلیها في إثبات وجوب نصب الحاكم، و مهم      

فإن الذي یعنینا في هذا المقام هو الحكم ذاته، أي ضرورة وحتمیة السلطة 

  السیاسیة للمجتمعات البشریة.  

  ، طریقة اختیار الحاكم المبحث الثاني :

لیة إقامة السلطة السیاسیة ونصب لقد خصصت هذا المبحث لمناقشة آ    

لحاكم في كل من الفقه الإسلامي والوضعي. ومن أجل ذلك قسمته إلى ا

مطلبین خصصت الأول منهما لآلیة نصب الحاكم في النظام الإسلامي، 

  والثاني لآلیة إقامة السلطة في النظم الوضعیة.

أتعرض في هذا المطلب لمدلول البیعة ة، البیــــعـــــــــــــــــــــــــــ المطلب الأول :

دلیلها، وطبیعة عقد البیعة كما أعقد مقارنة أبرز فیها أوجه الاتفاق والاختلاف و 

  بین عقد البیعة ونظام الانتخاب.  

  الفرع الأَول  :  مفهوم البیعة ودلیل مشروعیتها :

وعلى  ،البیعة في اللغة الصفقة على إیجاب البیعمفهوم البیعة: ( -أولاً 

عة والطاعة وقد تبایعوا على الأمر كقولك والبیعة المبای .المبایعة والطاعة

                                                                                                                   
ت وكتاب الاستدلال المقالا له مجموعة من التصانیف أهمها كتاب ،أبو القاسم عبد االله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالكعبي من نظراء الجبائي -  1

  .313ص  ،14ج  ،المرجع السابق، شمس الدین الذهبي، هـ 309بالشاهد على الغائب وكتاب التفسیر الكبیر توفي أول شعبان سنة 
كتاب ابن  وهو من نظراء الجبائي صنف كتاب " الاستدلال " و نقض، عبد الرحیم بن محمد بن عثمان أبو الحسین الخیاط شیخ المعتزلة البغدادیین -  2

 . 220ص ، 14ج  ،المرجع السابق ،الراوندي في فضائح المعتزلة . شمس الدین الذهبي
  . 96ص ، المرجع السابق ،جاد المراكبي -3
  . 97ص  ،المرجع السابق ،جاد المراكبي -4
  . 03الماوردي , المرجع السابق , ص  -5
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( وفي دائرة المعارف الإسلامیة: .1أصفقوا علیه. وبایعه علیه مبایعة : عاهده )

ومن ثم جاء معناها یمین  ،البیعة معناها الصحیح: الصفقة على إیجاب البیع

ي وهذه الشّعیرة عبارة عن وضع الید ف ،الولاء. یقسم بین یدي الخلیفة عند ولایته

. فهي إذن الصفقة والعقد 2ید ولي الأمر المبسوطة دلالة على الخضوع ) 

  . 3والالتزام  بما تم الاتفاق علیه بین المتعاقدین 

حسب  ،أما اصطلاحا فقد تباینت آراء الفقهاء بشأن مفهوم البیعة             

لحل فمن اعتبر أنها تكون بین الحاكم وبین أهل ا ؛من تصدر عنه إلى اتجاهین

عرفها بــــــ : ( أن یجتمع أهل الحل والعقد فیعقدوا الإمامة لمن یستجمع  4والعقد 

ومن اعتبرها صادرة عن الأفراد الذین یعطون عهدهم للإمام أو  ،5شرائطها )

كأن المبایع یعاهد أمیره على أن  ،الخلیفة عرفها بأنها ( العهد على الطاعة

المسلمین لا ینازعه في شيء من ذلك. یسلم له النظر في أمر نفسه و أمور 

  ). 6ویطیعه فیما یكلفه به من الأمر على المنشط والمكره

یمكن القول أن البیعــة هي عقد  ،واستنتاجا من التعریفین السّـــابقین            

حیث أن الحاكم یلتزم بالعمل  ،. یُرتِّب التزامات على طرفیه7بین الأمة والحاكم 

. سواء 8وفي المقابل تلتزم الأمة بالسَّمع و الطَّاعة له ، ة نبیه بكتاب االله وسن

  كانت ممثلة في  أفرادها أو من ینوب عنهم من أهل الحلِّ والعقد. 

                                                 
  . 402, ص  5ج  -قاهرةال–ابن منظور، لسان العرب، د.ط ، د.ت ط ، دار المعارف  -1
  .2060ص ، 7ج ، مركز الشارقة للإبداع الفكري ،1998ت ط ، 1ط  ،دائرة المعارف الاسلامیة ،عبد الحمید یونسو أحمد الشنتاوي و  ابراهیم خورشید -2
  . 20أحمد محمود آل محمود , البیعة في الإسلام  تاریخها وأقسامها بین النظریة والتطبیق , دار الرازي ,  ص  -3
  .1396ص  ،5ج  ،أهل الحل والعقد هم ممثلوا الجماعة الإسلامیة الذین ینوبون عنها في مبایعة الحاكم أو خلعه. دائرة المعارف الإسلامیة -4
  . 39, ص  1ج  –بیروت  –عالم الكتب ، مآثر الأناقة في معالم الخلافة ،القلقشندي-5
  . 167ص  ،, دار بن الهیثم 2005, ت ط  1عبد الرحمن بن خلدون , مقدمة بن خلدون , ط  -6
  . 17أحمد فؤاد عبد الجواد , المرجع السابق , ص  -7
  . 22أحمد محمود , المرجع السابق , ص  -8
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تجد طریقة نصب الإمام بالاختیار والبیعة  دلیل مشروعیة البیعة: –ثانیا 

سّوابق مستندها في الكتاب والسنة والإجماع. كما تجد شواهدها أیضا في ال

  التاریخیة من عهد الراشدین.                    

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ  :قوله  - أ فمن الكتــاب: 

حَق�ا فِي التَّوْراَةِ  لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ 

نْجِیلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَ  لِكَ وَالإِْ

}. وقد نزلت هذه الآیة في بیعة العقبة 111{التوبة  )111هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ (

أَزْیَد من سَبعینَ رجلاً من الأنصار وبایعوه عند مع  النبي  الكبرى حینما تعاقد

  .1العقبة

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي :قوله  - ب 

}. وقد نزلت 18{الفتح )18( قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِینَةَ عَلَیْهِمْ وَأَثاَبَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا

لـمَّا بلغه  ،قتالِ قریشٍ ل حینما تأهّب رسول االله  ،هذه الآیة في بیعة الرّضوان

  وكان قد أرسله إلیهم.  مقتل عثمان بن عفان 

لم  فبالإضافة إلى أن النبي  ،أما من السنّة وسوابق تاریخ الراشدین         

و لم یلزم مَنْ بَعدَه بأسلوب  ،م بأمورهایستخلف أحدا على قیادة الأمة والقیا

قد أخذ البیعة من المسلمین في  - وكما تقدم  –معین في اختیاره. فإنه أیضا 

أكثر من موضع. من ذلك ما روي عن یحیى بن أیوب وقتیبة وبن حجر 

(واللفظ لابن أیوب) قالوا: حدَّثنا إسماعیل (وهو بن جعفر) أخبرني عبد االله بن 

ه ى االله علیْ لَّ ول االله صَ سُ كنَّا نُبایع رَ  «ع عبد االله بن عمر یقول :دینار أنه سم

. وقد سار الخلفاء 2)»ت عْ تطَ ا اسْ ا(فیمَ لنَ  ولُ یقُ  ةِ م على السَّمع والطَّاعَ لَّ وسَ 

                                                 
  . 216, ص  3ج  –بیروت –, دار إحیاء التراث العربي  1997, ت ط  1عبد الرحمن الثعالبي , الجواهر الحسان في تفسیر القرآن , ط  -1
 . 11ص  13, ج 90/1867لم , كتاب الإمارة , باب البیعة على السَّمع والطاعة فیما استطاع , رقم رواه مس -2
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و أجمعوا علیه حینما اختاروا أبا  ،الراشدون رضي االله عنهم على هذا النهج

  .1سقیفة بني ساعدة خلیفة لهم وبایعوه على ذلك  في  بكر 

  الفرع الثـاني :  طبیعة عقد البیعة  ومضمونه :

 ،تعتبر البیعة أول العقود وأعظمها وعلیها تُؤَسّسُ بقیة العقود              

ومنها تَستمد شرعیَّتها ولكونها كذلك فإنها تُرتب التزامات على طرفیها الحاكم 

عقد أو أحد واجباته التي التزم بها فإذا أخلَّ الحاكم بأحد بنود ال ،والمبایعین

. وقد اعتبر الفقیه 2بموجبه فإن الطّرف الآخر " الأمة " یتحلَّل من التزاماته 

عبد الرزاق السنهوري عقد البیعة من العقود الحقیقیَّة إذ أنه مستوفٍ لكافة 

 ،. كما اعتبره  الماوردي عقد مراضاة واختیارٍ 3شروط العقد ومبني على الرضا 

. لأن الحاكم بموجبه یتحمل مسؤولیة الالتزامات 4یدخله إكراه ولا إجبارٍ لا 

فإذا اسْتَشْعر عدم قدرته عن تحمُّل هذه المسؤولیة ورَفَضَها فلا  ،الناشئة عنه

  یجوز أن یكره علیها. 

لا ینبغي أن یخرج عن شرع  ،وتجدر الإشارة هنا إلى أن التزام الخلیفة         

مره واجتناب نواهیه. فهو لم یُبایَع من قِبل الأمّة كأجیر ینفذ لها االله واحترام أوا

وتحقیق مصالح الرعیّة من  ما ترید. وإنما بُویِعَ على كتاب االله وسنة رسوله 

. وقد عَدّ الماوردي عشرة 5خلال إنفاذ شریعة االله وما انطوت علیه من مصالح 

: حِفْظُ الدِّینِ عَلَى مة؛ أولهاأمور یجب على الحاكم الالتزام بها وتأدیتها للأ

بَیْنَ الْمُتَشَاجِرِینَ وَقَطْعُ الْخِصَامِ  رعیةالشّ  الثَّانِي: تنَْفِیذُ الأَْحْكَامِ ، و أُصُولِهِ الْمُسْتَقِرَّةِ 

، وَالرَّابِعُ: إقَامَةُ الْحُدُودِ ، الثَّالِثُ: حِمَایَةُ الْبَیْضَةِ وَالذَّبُّ عَنْ الْحَرِیمِ نازع، و والتّ 

وَالسَّادِسُ: جِهَادُ مَنْ عَانَدَ لك، ذوتوفیر مَایَلزمُ ل وَالْخامِسُ: تَحْصِینُ الثُّغُورِ 

                                                 
  . 350جاد المراكبي , المرجع السابق , ص  -1
  . 18أحمد فؤاد عبد الجواد , المرجع السابق , ص  -2
 . 213ضیاء الدین الریس , المرجع السابق , ص  -3
  . 08ص  الماوردي , المرجع السابق , -4
 . 41ص  المرجع السابق، عبد القدیم زلوم ,  -5
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سْلاَمَ بَعْدَ الدَّعْوَةِ حَتَّى یُسْلِمَ أَوْ یَدْخُلَ فِي الذِّمَّةِ  بایة الْفَيْءِ جوَالسَّابِع: ، الإِْ

دقاتِ  التَّاسِعُ: ، و تَحِقُّ فِي بَیْتِ الْمَالِ الْعَطَایَا وَمَا یَسْ  روَالثَّامن: تقدی، وَالصَّ

الْعَاشِرُ: أَنْ یُبَاشِرَ بِنَفْسِهِ مُشَارَفَةَ الأُْمُورِ و  ،اسْتِكْفَاءُ الأُْمَنَاءِ وَتَقْلِیدُ النُّصَحَاءِ 

لُ  ،لِیَنْهَضَ بِسِیَاسَةِ الأُْمَّةِ وَحِرَاسَةِ الْمِلَّةِ  ؛وَتَصَفُّحَ الأَْحْوَالِ  عَلَى التَّفْوِیضِ وَلاَ یُعَوِّ

والــمُـــلاحَظ أن مُشارفةَ  فَقَدْ یَخُونُ الأَْمِین ویغش الناصح. ،تَشَاغُلاً بِلَذَّةٍ أَوْ عِبَادَةٍ 

ومباشرتها من قبل الحاكم بنفسه دون التّعویلِ على التفّویض من  هذه الأمور

  . 1واجباته أیضا لأن مسؤولیتها تقع علیه وحده وإن فوَّض 

 ،ویضاف إلى هذه الواجبات كل ما یتَّفق مع روح الإسلام                   

ویخدم مصلحة الأنام. مما یعد في الدولة الحدیثة من المرافق المهمّة وأحد 

أسباب النهضة. مما كان یقوم به الخلفاء الرَّاشدون بصفة خاصة كالعمل على 

ء الأمة فیما یعرف الیوم نشر العلم والمعرفة. وتوفیر الحیاة الكریمة لكافّة أبنا

فإن له علیها  ،. فإذا ما قام الخلیفة بواجباته نحو الرعیة2بالتكافل الاجتماعي 

حقّ الطَّاعة والنُّصرة. ما لم یتغیر حاله بارتكاب ما یستوجب عزله. إذ أن 

. (یقول سیف الدین الآمدي : " ولهم أن یخلعوه إذا 3طاعته مشروطة بذلك 

وأحوال المسلمین وما لأجله یقام  ،ختلال في أمور الدینوجد منه ما یوجب الا

و حتى تتجسد هذه المفاهیم والمعاني السامیة عملیّـــاً. فقد تضمن  4الإمام." )

من خلال إتاحة  ،نظام البیعة ما یكفل احترامه وتطبیقه على الوجه الصحیح

بل  –الأمة وسائل الرقابة المختلفة على أعمال الخلیفة. والتي من أهمها حق 

في إبداء المشورة وبذل النصیحة. وما أكثر الآیات التي تدل على  - واجبها 

والرقابةُ على أعمال  ر،والأمر بالمعروف والنهي عن المنك وجوب الشّورى

                                                 
 . 23, 22الماوردي , المرجع السابق , ص  -1
القاهرة  –./ محمد یوسف موسى , نظام الحكم في الإسلام , تحقیق حسین یوسف موسى , دار الفكر العربي  354ظافر القاسمي , المرجع السابق , ص  -2

 . 113ص  –
  . 24ع السابق , ص الماوردي , المرج -3
   150ص  –الأردن  –, دار الأعلام  2002ت ط ، 1ط ، مسؤولیة رئیس الدولة في النظام الرئاسي والفقه الإسلامي ،مروان محمد محروس -4
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كما أن الخلیفة لا یستشیر اختیارا  .1الخلیفة لا تخرج عن هذین الأمرین 

{آل   وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ  :  وله وإنما یقوم بذلك وجوبا وامتثالا لق، وتفضلا

}. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوالي الذي یستبد برأیه ویعزف 159عمران

كما أن للأمة حق الرقابة على التصرفات الصادرة  .2عن المشورة واجب العزل 

وتتدرج هذه الرقابة من الوعظ بالحسنى إلى  ،عن الخلیفة إذا ما شابها زیغ

  .3ار إلى أن تصل إلى حد العزل والقتال الإنك

أن عقد البیعة عقد ملزم  والذي نستنتجه من العرض المتقدم،                

وهو یعطي ضمانات حقیقیة لمراعاة مدى  ،لكلا الطرفین بما یترتب علیه منه

  التزام الحاكم بما علیه من التزامات نحو الأمة باعتباره صاحب السُّلطة.

  الث : العلاقة بین البیعة والنِّظام المعاصر  للانتخابالفرع الثَّ 

في البدایة لابدَّ من التَّــنویه على أن البحث عن العلاقة بین البیعة والنِّظام      

لا ینبغي أن یهدف إلى إثبات أن البیعة هي الانتخاب أو  ،المعاصر للانتِخاب

رضَ من ذلك هو معرفة ما ولكن الغ ،لأنَّ هذا یعدُّ من قبیل الإجحاف ؛العكس

إذا كان نظام الانتخاب یصلح لأن یكون بدیلا عن البیعة كأسلوب لاختیار 

  الحاكم أم لا ؟ 

قبل ذلك لابد من الإشارة إلى أن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن         

أسالیب اختیار الحاكم  التي انــْـتَهَجَها الخلفاء الرَّاشدون رضي االله عنهم  

لأنها سنّة الرَّاشدین وسنتهُم واجبة ؛ ولا یجوز إقامة إمام بغیرها البتَّة ،یفیَّةتوقِ 

. ولكن هذا الرأي تم الرَّد علیه بأن الواجب هو الاختیار الحرّ المبني 4الإتباع

أما الوسیلة فهي خاضعة لسنن التّطور وما یتوفر لدى ، على أساس الشُّورى

                                                 
 . 232ص  –الكویت  –, دار الكتاب الحدیث  1983عبد الحكیم العیلي , الحریات العامة في الفكر والنظام السیاسي في الإسلام  , ت ط  -1
 .380ص ،05ج  –بیروت –, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع2006ت ط ، 1ط ، الجامع لأحكام القرآن ،محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي -2
  . 245المرجع السابق , ص  ،عبد الحكیم العیلي -3
  . 18, ص  5ج  –بیروت  –یل , دار الج 1996, ت ط  2ابن حزم , الفصل في الملل والأهواء والنحل , ط  -4
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یق هذا الاختیار الحر. والحق أن هذه الجماعة المسلمة من إمكانات لتحق

الأسالیب التي اعتمدها الصحابة رضي االله عنهم. إنما اعتمدوها لأنهم ارتأوا 

في عصرهم. أما العصور الأخرى فلها أن تختار من  أنها تُحقِّقُ الاختیار الحرّ 

 .1الطُّرق والأسالیب ما یكون أوضح في بیان رأي الأمَّة وأنسبَ لاختیار الحاكم 

وعلى هذا الأساس فلیس هناك ما یمنع من استخدام أسالیب الانتخاب الحدیثة 

  . 2ما لم تعارض روح الإسلام وتعالیمه 

وبالرجوع إلى الحدیث عن العلاقة بین البیعة ونظام الانتخاب                

بین من قال أن البیعة لا تختلف أساسا  ؛نجد آراء الفقهاء متباینة بهذا الشأن

وأنه بمفهومه الحدیث لا یزید عن ما حدث في بیعة أبي بكر  ،لانتخابعن ا

ومن قال أن البیعة تختلف اختلافا جذریا  ،3في سقیفة بني ساعدة  الصدیق 

                                          وهذا الاختلاف یظهر في عدة أوجه أهمها:              ،عن النظام الحالي للانتخاب

أولا : من حیث طلب الرئاسة: في نظام الانتخاب یسعى المرشح للرئاسة  ــــ

وفي البیعة یتم الترشیح من دون طلب  ،ویطلب من الشعب الموافقة على تولیها

ــــ ثانیا: من                       أو إصرار.                               

في المرشح للرئاسة في حیث شروط المرشح: تختلف الشروط الواجب توفرها 

.                                                           4الانتخاب عن ما یقابلها في البیعة

ـــــــ ثالثا: من حیث مدة الرئاسة: یتم اختیار الرئیس في نظام الانتخاب لمدة 

ي نظام البیعة فالإمام یبایَع لا على أما ف ،معینة غالبا ما تكون خمس سنوات

.                                                                      5د سلفا من السَّنوات وإنما یبایَع حاكما مابقى صالحا للحكمعدد محدّ 

                                                 
  . 346./ جاد المراكبي , المرجع السابق , ص  83ص  –القاهرة  –محمد أبو زهرة , تاریخ المذاهب الإسلامیة , دار الفكر العربي  -1
  . 347جاد المراكبي , المرجع السابق , ص  -2
 . 164ظافر القاسمي , المرجع السابق , ص  -3
 . 187,  186,  185جع السابق , ص ماجد راغب الحلو , المر  -4
 . 197ماجد راغب الحلو , المرجع السابق , ص   -5
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 –ــــ رابعا : من حیث طبیعة العلاقة بین الحاكم والمحكوم: إذا كانت البیعة   

فإن  ،عقدٌ مبرم بین الحاكم والرعیَّة یرتب التزامات على كل منهما – كما تقدم

 ،الانتخاب لیس كذلك إذ أن العلاقة بین الرّئیس والنّاخبین لیست علاقة تعاقدیة

  .1بل هي لا تعدو أن تكون علاقة تنظیمیَّة 

. إلا 2وهذه المقارنة التي ذكرناها تنطبق أیضا على نظام الاستفتاء           

في عرض مرشَّح خطورته أن هذا الأخیر ینطوي على أمر بالغ الخطورة. تكمن 

. وهذا 3مع عدم وجود معیار دقیق لضمان أهلیة الهیئة التي ترشِّحه  ،واحد فقط

بخلاف هیئة أهل الحل والعقد التي ترشح الحاكم في نظام البیعة. إذ أن 

أن هذه  ذكر الماورديالشروط التي تُشترط فیها تجعلها أهلا للترشیح. وقد 

والثاني: العلم الذي یُتوصَّل  ،الشروط ثلاثةٌ: (أحدها: العدالة الجامعة لشروطها

والثالث: الرأي  ،به إلى معرفة من یستحق الإمامة على الشّروط المعتبرة فیها

وم ـــــوبتدبیر المصالح أق ،والحكمة المؤدیان إلى اختیار من هو للإمامة أصلح

  .4رف) ـــوأع

بأن من  ،وقد ذهب بعض المحقِّقین من المعاصرین إلى القول             

واب  ،رأى أن البیعة تختلف اختلافا كلیّا عن نظام الانتخاب قد جانب الصَّ

وخالف الواقع. كما أن من رأى أنهما شيء واحد قد جانب الصَّواب أیضا. 

ما یتَّفقان في أن كلا� والحقّ أن بین النِّظامین نقاط اتِّفاق ونقاط اختلاف. فه

كما أن كلا� منهما مبني على  ،منهما مبني على الاختیار الحرّ من غیر إكراه

  . 5رأي الأغلبیة ویهدفان معا إلى نصب رئیس للدولة 

                                                 
  . 198ماجد راغب الحلو , المرجع السابق , ص  -  1
بد الحمید طارق عالمقصود هنـــــا : الاستفتاء الشخصي وهو عرض مرشح واحد على الشعب للاستفتاء على تولیته رئاسة الجمهوریة . بـ : نعم أو   لا .  -  2

  . 599ص   –الإسكندریة  –, دار الفكر الجامعي  2009, ت ط  1الشهاوي , نظریة العقد السیاسي , ط 
  . 599طارق الشَّهَّاوي , المرجع السّابق , ص  -3
  . 04الماوردي , المرجع السابق , ص  -4
 –الریاض –, دار كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع  2009, ت ط  1سلامي , ط فهد بن صالح بن عبد العزیز العجلان , الانتخابات وأحكامها في الفقه الإ -5

 . 49ص 
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أما أوجه اختلافهما فیمكن حصرها فیما یلي :                                              

أما البیعة فهي عقد لمن اختاره  ،أ ــــ أن الانتخابات وسیلة للوصول إلى الولایة ــــ

  الناس.

ـــــ ب ـــــ أن الانتخابات لا تقتصر على الرئاسة فهي وسیلة لغیرها من الولایات  

أما البیعة فهي أسلوب خاص بالرئاسة العامة.                                           ،أیضا

بخلاف البیعة التي لا  ،أن عدد المرشحین في الانتخابات غیر محدد ــــــ جـ ـــــــ 

  یمكن أن تكون إلا لشخص واحد.

أما ما تقدم الحدیث عنه من اختلاف النظامین من حیث طلب الرئاسة       

قة الأمر هي فـُرُوق بین البیعة فهذه في حقی ،ومدتها وشروط المرشح وغیرها

والدیمقراطیة ولیست بینها وبین الانتخاب. إذ لا تلازم بین الانتخابات وبین مدة 

تطبَّق بوضع قد كما  ،الولایة أو غیرها فقد تطبَّقُ الانتخابات بهذه الشروط

  .1شروط أخرى 

سلامیة لم أن الشَّریعة الإ ،و خلاصة ما یمكن استنتاجه مما تقدم             

تُلزم الأمة بقالب معین لاختیار الحاكم واكتفت بتحدید الأساس الذي ینبغي أن 

تتخذ منها  .وتركت حریة اختیار الطُّرق والأسالیب للأمة ،یبنى علیه الاختیار

مواكبا للمستجدات التي  ،ما تراه جدیرا بتحقیق مصالحها متماشیا مع إمكاناتها

وبما فرضه من الشُّورى في أمور  ،وله العامةتشهدها. ( إذ أن الإسلام بأص

قابل تماما لكل نظام یؤدي إلى تبین أهل الرأي والبصر ما فیه الخیر  الأمة.

ولكل أهل عصر من  ،للأمة وما یحقِّق المصلحة العامة في جمیع أمورها

 العصور أن یتّخذوا النّظام الذي یرونه كفیلا بتحقیق تلك الغایة الجلیلة.

. وعلى هذا 2) .لى اجتهادهم ومستلهمین روح الإسلام وشریعتهمعتمدین ع

                                                 
  . 50فهد بن صالح , المرجع السابق , ص  -1
 . 105محمد یوسف موسى , المرجع السابق , ص  -2
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فلیس هناك ما یمنع من استخدام أسالیب الانتخاب الحدیثة فیما لا ، الأساس

أفضل  – الانتخابات –. بل إن البعض قد اعتبرها 1یتعارض مع روح الإسلام 

. خاصة مع صعوبة عودة نظام البیعة في ظل 2الطُّرق لتطبیق الشُّورى

ونحن نوافق هذا الاتجاه ونرى أن نظام الانتخاب  .3الظروف والتَّحدِّیات الرَّاهنة

المعاصر یمكن أن یكون آلیة مناسبة لإقامة السلطة السیاسیة، إذا استدرك ما 

  به من نقائص، وطور بما یتوافق وروح الشریعة الإسلامیة. 

   العقد الاجتماعي. المطلب الثَّاني :

أنصار نظریة العقد الاجتماعي حول آلیة تأسیس السلطة فیه آراء  أعرض   

لك عبر فرعین؛ أخصص الأول لرأي توماس هوبز، والثاني لرأي كل من \و

  جان جاك روسو وجان لوك.

                        زنظریة السُّلطة المطلقة عند هوب الفـــــــــرع الأول :

حاكم هي العقد الاجتماعي بین ال إلى أن طریقة اختیار یذهب هوبز           

الأول: أن الحاكم لیس طرفا في  ؛الأفراد. وتقوم هذه النَّظریة عنده على أساسین

. أما الاتفّاق فقد وقع 4لأنه لم یكن موجودا قبله بل العقد هو الذي أوجده  ؛العقد

یتنازلون له عن جمیع حقوقهم   ،بین الأفراد وحدهم على اختیار حاكم منهم

. ومن أجل تحقیق ذلك یمنحونه 5مصالحهم ویشبع حاجاتهم  ن یرعىمقابل أ

  .6سلطة مطلقة لا قید علیها ولا قانون یحدها غیر إرادته 

إذ أنَّ كون الحاكم لیس طرفا  ؛فیعتبر نتیجة للأول ،أما الأساس الثاني         

الأفراد والالتزام لا یكون هنا إلا من  في العقد یخلي مسؤولیته من أي التزامات.

                                                 
  . 347جاد المراكبي , المرجع السابق , ص  -1
 . 52فهد بن صالح , المرجع السابق , ص  -2
 . 199لو , المرجع السابق , ص ماجد راغب الح -3
 . 47جورج ساري , المرجع السابق , ص  -4

  . 47/ جورج ساري , المرجع السابق , ص  27سلیمان محمد الطماوي , المرجع السابق , ص 5 -
 . 102ماجد راغب الحلو , المرجع السابق , ص  -6
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الذین یتعهَّدون بطاعة الحاكم وعدم الخروج علیه. وإلا عُدُّوا خارجین عن 

لأن ذلك واجبٌ علیهم بِحُكمه. وبذلك یكون هوبز قد أطلق  ؛مقتضى العقد

سلطة الحاكم من كل قید. لأنه مهما تعسَّف في استعمال هذه السلطة, فإن ذلك 

  . 1أفضل من الفوضى 

لیجعل منه المشرِّع  ،بعیدا في إطلاق سلطة الحاكملقد ذهب هوبز          

وهو  - فلا حقوق سوى تلك التي یمنحها الحاكم  - الوحید الذي یحدِّد الحقوق 

وهو الذي یفرض الأوضاع  ،الذي یفصل في جمیع المسائل الأخلاقیة والدینیة

أنفسهم أما الأفراد فبتنازلهم المطلق قد جردوا  2 !التي بموجبها تنبغي عبادة االله

و معاییر الحكم على الظلم و العدل وأصبحوا خاضعین  ،من أسالیب المساءلة

. ولا یجوز الاعتراض  فالعدل ما أمر به والظلم ما نهى عنه ،لما یراه الحاكم

  . 3ما لم یعجز عن حفظ أمن وسلامة الأفراد  ،علیه في أي حال

  الفرع الثاني : نظریة حقوق الإنسان والحریات العامة .

إلا  ،یتفق لوك وروسو مع هوبـز في أن التعاقد سبیل نصب الحاكم            

أنهما یختلفان معه في التَّفاصیل. فإذا كان هوبز یرى أن سلطة الحاكم مطلقة 

لكونه لیس طرفا في العقد وبذلك لا التزامات علیه. فإن لوك یرى خلاف ذلك 

د من جهة والحاكم من جهة فإن الاتِّفاق حسب رأیه حصل بین الأفرا ؛تماما

. ثم إن 4یلتزم ببنوده وما یترتَّب علیه  ،أخرى. فهو بذلك طرف أصیل في العقد

لم یتنازلوا عن كل حقوقهم. بل عن ، الأفراد حینما تعاقدوا واختاروا الحاكم

بالقدر الذي یسمح بإقامة السّلطة التي بواسطتها یستطیع الحاكم  ،بعضها فقط

الأفراد التي تمسكوا بها. وعلیه فإن حمایة هذه الحقوق  أن یحفظ باقي حقوق

                                                 
  . 27سلیمان محمد الطماوي , المرجع السابق ص  -1
 . 262ص  ،2ج  ،المرجع السابق ،دويعبد الرحمن ب -2
 . 324,  323المرجع السابق , ص  ،أحمد فؤاد عبد الجواد -3
 . 49./ جورج ساري , المرجع السابق , ص  12المرجع السابق , ص  ،جمال ذنیبات -4
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تُعدُّ قیودا على سلطة الحاكم. وإذا ما  ،واحترام ما تم الاتِّفاق علیه أثناء التَّعاقد

وقع إخلال بها فإن الأفراد یكونون في حل من التزاماتهم. و لعلَّ ما یدعم 

لملك " جیمس الثاني التي حدثت في عهد ا 1688هو تبریره لثورة  ،موقف لوك

  .1" ودفاعه عنها

حینما اعتبر أن أطراف العقد هم  ،أما روسو فقد رأى رأیا مختلفا            

الأولى كونهم  ن؛الأفراد الذین تعاقدوا مع أنفسهم. على أساس أن لهم صفتی

نُون بمجموعهم  ن،أفرادا مستقلی والثانیة كونهم أعضاءً في جماعة متَّحِدِین یُكَوِّ

. وبموجب العقد تَنازل الأفراد عن 2لشَّخص الجماعي الذي یعبّر عن الكُلّ ا

ولكن لیس للحاكم بل للجماعة. وبذلك تذوب إرادة الأفراد في  ،كافَّة حقوقهم

بوتقة الجماعة فتنشأ عنها إرادة واحدة هي الإرادة العامة. تقَُرر حقوقًا جدیدة 

ون الحاكم وكیلا عن هذه الإرادة بدیلة عن تلك التي تم التَّنازل عنها. ویك

  .3فإذا استبدَّ حقَّ لِلشَّعب عزلُه ،ومعبِّرا عنها

وقد حاول البعض أن یشبِّه نظریَّة العقد الاجتماعي بنظام البیْعة في          

 -حق�ا  –الإسلام. وأغلب من تحدث عن ذلك استحضر بیعة العقبة. التي تُعدُّ 

. غیر  على إثره دولة الإسلام بقیادة الرسول  تشكلت ،عقدا إیمانیا واجتماعیا

أنه بالرغم من كون كلٍّ من نظریتي البیعة والعقد الاجتماعي تتَّفقان في أن 

الرئاسة لا تنعقد بغیر الاتِّفاق والاختیار. إلا أنهما یختلفان فیما عدا ذلك في 

  عدة أوجه أهمها :  

                                                 
  . 28المرجع السابق , ص  ،سلیمان محمد الطماوي -1
 . 51ري , المرجع السابق , ص ./ جورج سا 13ص  ،المرجع السابق ،جمال ذنیبات -2
 . 13ص  ،المرجع السابق ،جمال ذنیبات -3
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بیعة فهي لا تؤسِّس دولة و إنما أما ال ،العقد الاجتماعي ینشئ دولة  –أ  -    

تنشئ السُّلطة. لأن الدولة الإسلامیة أصلها إرادة االله عز وجل في أن یكون 

  .       1للمسلمین دولة 

العقد الاجتماعي هو عقد خیالي مبني على مجموعة من  –ب  –   

  أما البیعة فهي عقد حقیقي مستوف لكافة شرائط العقود.      ،الافتراضات

بخلاف العقد الاجتماعي الذي یحصل ، البیعة تتجدد بتجدد الحُكَّام   - ـ ج –  

  .2مرة واحدة

وهذا أكبر  –یقتضي العقد الاجتماعي من الجمیع التنّازل عن حقوقه   –د  –  

یات  أما البیعة فلا یتنازل فیها أحد  ،إما للحاكم وإما للمجموع  - انتهاك للحرِّ

  . 3عن حقّ 

وذلك  ،عي یمنح الدولة سلطة مطلقة على أعضائهاالعقد الاجتما –ه  –

واضح عند هوبز وعند  روسو أیضا إذ أن إعطاء السُّلطة للإرادة العامَّة طریق 

  .         4للطُّغیان. كما أن فكرة السُّلطة للمجموع ككل تعد فكرة غامضة 

النِّظام  وبذلك یكون ،یتقید الحاكم في نظام البیعة بأخلاق الكتاب والسّنَّة –و –

 ،الإسلامي قد أغلق الطَّریق أمام أي تصرُّفات أو تشریعات قد تمسُّ بالحقوق

أما في ، من منطلق الإیمان بأن الكتاب والسُّنة كفیلین بضمان هذه الحقوق

وإما أنه  ،العقد الاجتماعي فإما أن الحاكم لا یلتزم لكونه لیس طرفا في العقد

لأن  ؛ثناء التّعاقد. وهذا لیس ضمانا كافیاً للحقوقیلتزم بما  تم الاتِّفاقُ علیه أ

الاتفّاق قد یقع على ما یخلُّ بها خاصّة إذا ما عُقِد  هذا الاتِّفَاقُ  في ظروف  

  .   5ضاغِطة  مثل الفوضى 

                                                 
 . 347المرجع السابق , ص  ،الجوادأحمد فؤاد عبد  -1
 . 214المرجع السابق , ص  ،ضیاء الدین الریس -2
  . 327المرجع السابق , ص  ،أحمد فؤاد عبد الجواد -3
 . 55ص ، المرجع السابق ،جورج ساري -4
  . 348ص ، د عبد الجواد , المرجع السابقأحمد فؤا -5
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 وبعد مناقشة محاور هذا البحث وفروعه تم الخروج بهذه النتائج:خاتمة:  

ریا عند فقهاء الشریعة الإسلامیة، خلافا لبعض یعتبر نصب الإمام أمرا ضرو   .1

 الفلسفات الوضعیة التي ترى أن السّلطة السیاسیة مرحلة انتقالیة.

الشُّورى هي المبدأ و الأساس العام، الذي یجب الاعتماد علیه في اختیار  .2

 الحاكم في النظام الإسلامي. 

كم، و إن كانت البیعة هي لم تُلزم الشَّریعة الإسلامیة بطریقة معینة لاختیار الحا .3

ما انتهجه السَّلف في ذلك، إلا أن الواجب هو الاختیار الحر المبني على 

 أساس الشُّورى، أما الأسالیب والوسائل فهي خاضعة لسنن التطور. 

نظریا یتفق نظام البیعة مع نظریة العقد الاجتماعي في أن الرِّضا والاختیار  .4

مانات الحقیقیة لهذا الاختیار وسیلة اختیار الحاكم في كل منهما ، غیر أن الضَّ

 الحر ولإخضاع الحاكم إلى الرقابة تتوفر في نظام البیعة.

إذا كان العقد الاجتماعي الذي تحدث عنه كل من هوبز و لوك و روسو لا  .5

یعدو أن یكون عقدا افتراضیا؛ فإن البیعة عقد حقیقي مستوفٍ لكافة شروط 

 العقد.

لأسالیب الحدیثة للانتخاب، إذا كانت تحقِّقُ مصلحة لا مانع من استخدام ا .6

الأمّة وتضمن الحریة والرِّضا في الاختیار وتضمن قدرا معینا من الرقابة على 

 الحاكم بما یكفل حمایة حقوق الأفراد، على أن تُكیَّف مع روح وتعالیم الإسلام. 

عمل ومهما بلغ  هذه أهم النتائج التي تمَّ الخروج بها، ویبقى أن كل         

من الدّقة والحرص لابد فیه من نقصٍ لأنّه في الأوَّل والأخیر جهدٌ بشريٌ 

محفوفٌ بالنقص محتاجٌ إلى عون االله وتوفیقه، ولا ختام أفضل من حمد االله 

  وشكره على توفیقه وصلى االله على سیدنا محمد الأمي الذي علم المتعلمین.

  قائمة المراجع:
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